كان كلامنا المتقدم في الوجوه التي أوردها الأعاظم في دفع إشكال ابن قبة بالتوجيه الثاني، وخلاصة التوجيه الثاني قلنا: إن إشكال ابن قبة يلزم منه الجمع بين الضدين أو النقيضين، وبما أن الجمع بين الضدين والنقيضين محال عقلاً فجعل الطرق والإمارات محال عقلاً، قلنا: إن الأعاظم لهم توجيهات متعددة في الإجابة على هذا الإشكال:

الجواب الأول: ما ذكره المحقق العراقي والسيد الحكيم (يرحمهما الله) وخلاصة الإجابة: أن الشيء الواحد يمكن أن يكون مركباً من أجزاء ومقدمات بلحاظ بعضها محبوبة، وبلحاظ بعضها الآخر مبغوضة، ولا مانع من اجتماع الضدين باعتبار اختلاف الجهة في البين، الشيء بلحاظ إحدى الجهتين يكون محبوباً، وبلحاظ جهته الأخرى يكون مبغوضاً، وقد أشكلنا فيما تقدم ـ الكلام للماتن ـ أشكلنا على هذا التوجيه الذي ذهب إليه السيد الحكيم وأستاذه العراقي بالإشكال التالي: المركب وإن كان له مقدمات بعضهة محبوباً وبعضها مبغوضة، غير أنه بلحاظ كل مقدماته وجميع وجملة أجزائه، بشراشر أجزائه لابد أن يكون محبوباً، بلحاظ جميع وجملة أجزائه لابد أن يكون محبوباً، لأن المبغوضية لبعض أجزائه أو مقدماته إن أوجب عدم الرجحان فواضح بأنه يكون مبغوضاً، وإن لم تؤثر فهذا معنى قولنا إنه بلحاظ كل أجزائه لابد، يعني جميع، أن يكون راجحاً ومحبوباً، فلا معنى أيها المحقق العراقي، لا معنى لكون اختلاف الجهة كما ذهبت إليه يوجب رد الإشكال القائل بلزوم اجتماع الضدين أو النقيضين، واضحة الإجابة؟

الإجابة نمرة اثنين: خلاصة هذه الإجابة أوردها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في مباحث الشك ومباحث التعادل والتراجيح، باعتبار أنه في مباحث الشك، تعرفون أن نحن تارة نجري الأصول العملية، فهناك حكم واقعي وهناك أصل عملي يجري، غير أن الأصل العملي متأخر في رتبته عن الحكم الواقعي، إذ أن موضوع الأصل العملي إنما يكون جارٍ بعد الشك في الحكم الواقعي وعدم معرفته فيقال: كيف ساغ الاجتماع بين مؤدى الأصل العملي الذي قد يكون براءة، وبين الحكم الواقعي الذي قد يكون وجوباً أو حرمة؟ الشيخ الأنصاري قال لا مانع، باعتبار تأخر رتبة الأصل العملي عن الحكم الواقعي، فيسوغ الجمع بين الأصول العملية، يعني بلحاظ مؤدياتها، وبين الأحكام الواقعية، لماذا أيها الشيخ الأعظم؟ قال: انظر الحكم الواقعي صح وجوب أو حرمة، وجوب أو حرمة بلحاظ متن الواقع، تالي عندنا شك في الواقع، لأن نحن ما نعرف، لو كان الواقع منكشف لنا لعملنا به، لكن لكوننا نجهل الواقع، 
فإذاً جهلنا بالواقع الذي هو الشك طبعاً، الجهل يشمل حالة الشك، شكنا في معرفة ذلك الحكم الواقعي سوغ لنا إجراء الأصل العملي، فانظر عندنا حكم واقعي وعندنا شك، الشك إذاً متأخر عن الحكم الواقعي، وعندنا أصل عملي، أيضاً متأخر عن الحكم الواقعي، بكم مرتبة؟ بمرتبتين، لأن المرتبة الأولى مرتبة الشك، والمرتبة الثانية؟ مرتبة الأصل العملي، ولذلك لا مانع أن يجتمع مؤدى الأصل العملي ـ إذا صح التعبير ـ مع الحكم الواقعي، لماذا؟ لاختلاف المرتبة بين الحكمين، الحكم الذي، أو الوظيفة العملية عبروا عنه أحسن، الوظيفة العملية التي استفدناها من الأصل العملي وهي البراءة مثلاً، والحكم الواقعي الذي هو الحرمة أو الوجوب، ما فيه مانع، لماذا؟ باعتبار اختلاف الرتبة، كلام من هذا؟ الشيخ الأعظم....
يقول الماتن: هذا كلام الشيخ الأعظم أين قاله؟ قلنا في مباحث الشك والتعادل والتراجيح، ولكن هو أيضاً يجري ههنا في مقامنا، لأن المقامين من وادٍ واحد، أيضاً الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مثل الجمع بين مؤدى الأصل العملي، الوظيفة العملية والحكم الواقعي، أيضاً نقول: نحن متى نسير على وفق الحكم الظاهري؟ عندما نشك أو نجهل الحكم الواقعي، فنسير على وفق الرواية، فيصبح مؤدى الرواية متأخر عن الحكم الواقعي بدرجتين، الجهل والرواية، الرواية جاية بعد الجهل، مثل ذاك الأصل العملي جاء بعد الشك....

....

فيقول الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم في مباحث الشك يفيدنا في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، المهم خلاصة مفاد كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) أن اختلاف الرتبة فيه الكفاية في الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي، نجيء هنا، ماذا يقول ابن قبة، يعني هو ما قال هذا الكلام ابن قبة،لكن نحن نقول مفاد كلامه، ماذا يقول ابن قبة؟ يقول: لو كان ثمة الباري جعل أحكاماً ظاهرية للزم الجمع بين النقيضين أو الضدين، بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، نقول له: كلا يا ابن قبة، الحكم الواقعي متقدم على الحكم الظاهري بمرتبتين، والحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، عجيب، يقول نعم ولا تعجب، ولذلك ساغ الجمع بينهما، بل هذا هو قانون العقل وما أدراك ما العقل، يا ابن قبة، أنت أشكلت علينا بإشكال عقلي، يكون نجيب عليك بإجابة
عقلية دقيقة، انتبهوا، مر علينا في الفلسفة تذكروا، نرجعكم إلى البداية والنهاية، ما الذي مر علينا في الفلسفة؟ مر علينا أن المعلول والعلة بينهما تقدم رتبي، العلة متقدمة على المعلول في الرتبة، واتحاد زماني، يعني أن المعلول في زمان العلة موجود، غير أن العلة متقدمة على المعلول رتبة، أليس كذلك مر علينا في الفلسفة، البداية والنهاية والمنظومة، الذي درس، تعال إلى شيء نريد أن نقوله: الوجود والعدم نقيضان أو غير نقيضين؟ نقيضان، نحن الآن نسألكم: الماهية من حيث هي كما يقول العلماء ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، فإذا جاءت العلة ورجحت طرف الوجود، ما معناه؟ أصبحت الماهية موجودة، يعني العلة أوجدت هذا الموجود، أصبح موجوداً، قبل مجيء العلة غير موجود، في الحقيقة الوجود غير متحقق، ونسبة الماهية إلى الوجود والعدم متساويان، أليس كذلك، طيب لما تجيء العلة تجعل الماهية موجودة، نحن سؤالنا هكذا، في زمان العلة، المعلول موجود، لكن في رتبة العلة المعلول موجود أو غير موجود؟ معدوم، هكذا يقول الفلاسفة، لأنه متأخر رتبة عنها، فانظر يقول الشيء قد يكون في نفس المرتبة معدوماً وفي زمان ذلك الشيء المقترن به موجوداً، باعتبار الاتحاد الزماني، العلة والمعلول، موجودان في زمان واحد، لكن باعتبار اختلاف المرتبة، لا، المعدوم هو المعلول لا وجود له، فنقول هكذا، نعطي كلامين مختلفين، نقول: المعلول في زمان العلة موجود، والمعلول في رتبة العلة معدوم، تقول نقيضان، كيف المعلول مرة يصير موجود ومرة يصير معدوم؟ أقول لك: اسكت ادرس فلسفة، ما مر علينا هذا؟ مر علينا في البداية والنهاية، من أقول لك ادرس فلسفة، تقول عجيب، يعني في الفلسفة موجود كذا؟ أقول لك نعم، شيء واحد، هذا صحيح وجود وعدم نقيضان، لكن بلحاظ اختلاف الرتبة اجتمع الوجود والعدم، رأيت كيف، أليس كذلك؟ اجتمعا، وجود وعدم، موجود في زمان العلة، معدوم في رتبتها، أليس هذا جمع بين النقيضين؟ لكن ليس في زمان واحد، في رتبة، باعتبار اختلاف الرتبة جمعنا بين الوجود والعدم، طبعاً في الكتاب المطلب غلط فلسفياً، ولكن أنا شرحته لكم فلسفياً في البداية والنهاية، وإلا هو في الكتاب غلط، لا أدري كيف؟ لعله من النساخ وإلا المطلب كله غلط الذي في الكتاب، عقلياً ليس هذا المطلب.....

.....

لعله من سهو القلم....

....

يعني الذي يطبع يقدم ويؤخر في بعض الكلمات كما لايخفى على الفطن اللبيب...

.....

نعم مطلب كامل يصير الواحد يقدم كلمة يخترب المطلب، عرفنا الآن؟

فإذاً يقول: كما أن الجمع بين النقيضين في الرتبة الواحدة نتعقله كذلك نتعقل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ماذا فيها؟ تقول يلزم الجمع بين النقيضين، نقول لك: اسكت يا ابن قبة، اختلف رتبة، واختلاف الرتبة فيها الكفاية والمكاسب وغيرهما، عرفنا الآن الإجابة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ 

تطبيق:

الثاني: ما ذكره شيخنا الأعظم في أول مباحث الشك، ومباحث التعادل والتراجيح من أن الحكم الظاهري متأخر في الرتبة عن الحكم الواقعي، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك فيه، الضمير يعني، في الحكم الواقعي، نحن إذا شككنا في الحكم الواقعي تحقق موضوع الحكم الظاهري، والشيخ الأعظم صحيح ما ذكر هذا الوجه للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في مقامنا، أين ذكره؟ في مباحث الشك كما قلنا والتعادل والتراجيح، في مفاد الأصول، إلا أن نظير ما ذكره ههناك يجري ههنا، فإن قيام الطريق على الحكم الواقعي لما كان متأخراً عن الحكم الواقعي في الرتبة تأخر الكاشف عن المنكشف، كان الحكم الظاهري المترتب عليه متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبتين، كما شرحنا، أليس كذلك؟ وحينئذٍ فندعي، نحن ندعي، يعني نأخذ الإجابة الإنصارية نقول جواب حلو، نصفه بالحلاوة، حلو باعتبار أن اختلاف الرتبة يرفع محذور اجتماع المثلين، ما فيه اجتماع مثلين، ولا اجتماع ضدين، وأيضاً تذكروا شرحنا لا جتماع المثلين فلسفياً أمس،كما يرفع محذور اجتماع النقيضين، بعد إذا رفع اجتماع النقيضين من باب أولى يرفع محذور اجتماع الضدين كما لا يخفى عليكم أو نشرحه؟ واضح...

حيث يجوز اجتماعهما في زمان واحد وموضوع واحد مع اختلاف الرتبة، انظروا اقرأوا هنا، فالمعلول في زمان وجود العلة معدوم يقول، في زمانه معدوم؟ موجود، عرفنا أقول لكم غلط من النساخ، عرفنا، وفي مرتبة وجود العلة معدوم، ضعوا هنا، بالعكس يعني، عكس، فإذاً هو في المرتبة الثانية باعتبار اختلاف الزمان موجود، لكن باعتبار اتحاد الرتبة معدوم ولا مانع من ذلك، طيب، السيد الحكيم صاحب المستمسك، لما قرأ هذا البحث الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أشكل عليه، قال: كلا، ما ذكره الفلاسفة في وادي، وكلامنا في وادٍ آخر، عجيب، كيف يعني كلامهم في وادي ومحل بحثنا في وادٍ آخر؟ يقول: انتبه، كلام الفلاسفة مطلب عقلي محض بحت، أليس كذلك؟ لكن نحن كلام في عالم الواقع، متن الواقع الخارج، أليس كذلك؟ كيف الله يخلي الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري بالنسبة للمكلف، كلاهما فعلي، كما تقدم عندنا،واصل إلى مرتبة الفعلية، فمعنى ذلك أنه بلحاظ المكلف في الخارج يلزم الجمع بين الضدين، يعني ماذا يقول الله للمكلف؟ يقول له:انبعث أيها المكلف نحو الحكم الواقعي، ثم ماذا يقول له: لا تنبعث نحو الحكم الواقعي، أنبعث نحو الحكم الظاهري، هذا معقول؟ الجمع بين الضدين وإن اختلفا الحكم الظاهري والواقعي في الرتبة مستحيل، لأن كلامنا في مرحلة الانبعاث بالنسبة للمكلف، فما يصير الله يقول للمكلف انبعث ولا تنبعث، حرام وواجب يصير؟ طيب اختلفت الرتبة، المكلف ماذا يهمه من اختلاف الرتبة؟ نحن هنا كلامنا ليس في اختلاف الرتبة،كلامنا في الانبعاث، في الامتثال، كلامنا في الضدين، فيه ضدية بين الوجوب والحرمة أو ما فيه؟ افعل ولاتفعل يصير أو ما يصير؟ ما يصير، فلذلك يقول السيد الحكيم: اختلاف الرتبة لا يسوغ لنا الجمع بين الضدين أبداً، الآن يقول
 أنا أعطيكم مثالاً: إذا شيء عندنا محبوب، بل نقطع بمحبوبيته، مثل ماذا؟ قلنا كالصلاة، بعد فيه (قرة عيني في الصلاة) أن يكون مقطوع المحبوبية، ويجيء لنا دليل يقول لنا مثلاً ماذا؟ انتبه انتبه هذه الصلاة محرمة لاتصل!...
....

لاتقيده، نريده مطلقاً، التقييد...

بما هو كذلك مبغوضاً، مع أن المبغوضية متى جاءت؟ في رتبة متأخرة، يصير أو ما يصير ؟ ما يصير، لأن الجمع بين المحبوبية والمبغوضية بالنسبة للمكلف كالجمع بين السواد والبياض، ضدان مختلفان، فلا يمكن الجمع بينهما، كلام من هذا؟ صاحب المستمسك...

....

لا، نحن أعطينا المثال، لكن نحن نقدر نضع الرتبة من عندنا، هذا نقول لك الآن: الصلاة أول الشهر ركعتين نقول لك هذه محبوبة، وجئت أنت ستحتاط، ومر علينا دليل أنه يقول لك: هذا الاحتياط مبغوض، لأنه يلزم مثلاً التلاعب بأوامر المولى، هذا مر علينا، نقول كحكم واقعي، محبوبية للصلاة، وكحكم توصلنا إليه بالأدلة، مبغوضية ظاهرية لهذه الصلاة، ما صارت الصلاة محبوبة ومبغوضة في آن واحد؟ طيب هذا الحكم الظاهري أليس متأخراً في الرتبة عن الحكم الواقعي؟ طيب اجتمعا، يقول السيد الحكيم ما يصير، صلاة أول الشهر إما أن تكون محبوبة واقعاً ومحبوبة ظاهراً بلحاظ الحكم الظاهري، أو تكو مبغوضة في العالمين، ما يصير الجمع بين المحبوبية والمبغوضية، مستحيل، عرفنا إشكال السيد الحكيم؟

يقول  سبطه: ليت شعري،يا سيدنا الجد، كيف وقعت في هذا الاشتباه، إذا أنت تقبل أن الجمع بين النقيضين باعتبار اختلاف الرتبة سائغ وجائز، كما قرر فلسفياً، نحن جئنا الآن العلة والمعلول، وقلنا المعلول في رتبة وجود العلة لاوجود له، معدوم، وفي زمانها موجود، الإشكال في الجمع بين الضدين حقيقته ماهي؟ لرجوعه إلى الجمع بين النقيضين، ما للضدين، ليس لهم، كل الأشياء لابد أن ترجع إلى استحالة اجتماع النقيضين فلسفياً، كما مر عندكم في البداية والنهاية، فإذا قبلت مسوغية اجتماع النقيضين باعتبار اختلاف الرتبة، فمن الأولى لك عقلياً وفلسفياً يا سيدنا الجد، إذا أنت ستتحدث مع ابن قبة عقلياً وتريدنا نناقشه عقلياً ونرد عليه عقلياً، ما يصير مرة الباء تجر ومرة لا تجر، أنت في مقام الجمع بين النقيضين قلت نعم اختلاف الرتبة فيه الكفاية والمكاسب، هنا أيضاً في الجمع بين النقيضين، اختلاف الرتبة في الجمع بين الضدين يصير فيه المكاسب والكفاية، نفس الشيء، فقط قدم وأخر، بل يصير أولى، لأن هذا عليه ستار مغطى، لا يرجع مباشرة إلى الجمع بين النقيضين، الضد والضد، لذلك هذا ضد، هذا سواد وهذا بياض، متى يكون مستحيل اجتماعهما؟ عندما يكونان في مكان واحد، بخلاف الوجود والعدم، واضح الاستحالة بينهما الجمع، لا يكون الشيء في نفس وجود المعدوم، فلذلك إذا تقبل يا سيدنا الجد بإمكانية الجمع بين النقيضين باعتبار اختلاف الرتبة، فمن القمن لك أن تقبل باجتماع الضدين باعتبار اختلاف الرتبة، قمن يعني حقيق، كما لا يخفى على البليغ...

.....

لكن نحن إشكال ابن قبة إشكال عقلي، والأحكام العقلية بعد لابد أن تنطبق على كل الموازيين، في هذا المكان وهذا المكان، إشكال ابن قبة إشكال عقلي أو إشكال.....

.....

والنقيضين، لأنه نحن قلنا كلام ابن قبة يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين والضدين، هذا مطلب عقلي أو مطلب شرعي؟ عقلي، فإذا كان فيه إمكانية لحله عقلياً في وادي، في الجمع بين النقيضين، يصير من باب أولى أن يحل عقلياً فيه الجمع بين الضدين، أليس كذلك؟ أو فيه شيء ثاني؟

....

ماذا يختلف فيه؟
....

لماذا؟ فيما بينهما، ولذلك يقول لك: يا أيها المكلف سأضربك على رأسك لماذا لاتأت بالحكم الواقعي؟ يقول: أنا أصلاً ما أدري عن الحكم الواقعي، يقول لك: أنا ما أدري عنه أوما يقول لك؟ ما يدري عنه، فإذاً متأخر رتبة، المكلف مثل اختلاف الرتبة بين المعلول والعلة، ما يدري، هو يقول لك: أصلاً أنا ما أدري عن الحكم الواقعي....ما فيه معلوم نعم...

تطبيق:

وقد أجاب عنه سيدنا الأعظم بمنع كفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع المتضادين، لماذا سيدنا؟ قال: إذ لا يجوز بالبداهة، كل واحد يدعي البداهة، بالضرورة أن يكون مقطوع المحبوبية، بما هو مقطوع المحبوبية مبغوضاً، المكلف في مقام الامتثال،نقول له أنت عليك حكمان، واحد محبوب مائة بالمائة وواحد مبغوض مائة بالمائة، يقول: ما يصير، لأنه إما أن ينبعث نحو المحبوبية وإما أن يترك للمبغوضية، فما يصير يقول السيد الحكيم، حتى وإن كانت
 المبغوضية متأخرة في مرتبتها عن المحبوبية، باعتبار عدم العلم بوجوب الصلاة كما قلنا، فلعدم العلم فما يقدر يأتي بها صار مبغوضاً....

بمرتبتين، كتأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، طيب ماذا ترد عليه أنت؟ سبطه، ابن بنته، يقول: أقول اعترف (قدس الله نفسه الزكية) هو صاحب المستمسك في تقرير هذا الوجه، نفسه لما جاء يرد ويدفع إشكال اجتماع النقيضين قال: كافي لدفع إشكال اجتماع النقيضين اختلاف الرتبة، اختلاف الرتبة ماذا؟ كافي لدفع إشكال ابن قبة، بناءً على حمل كلام ابن قبة، أنه يلزم منه الجمع بين النقيضين، قال: خلاص، اختلاف مرتبة، ونحن قرأنا في الفلسفة أن اختلاف المرتبة يكفي، طيب إذا قرأنا في الفلسفة أن اختلاف المرتبة يكفي في الجمع بين النقيضين أيضاً قرأنا في الفلسفة أن الجمع بين الضدين يكفي باعتبار اختلاف المرتبة،كلاهما من وادٍ واحد، وإلا لماذا الباء تجر هنا ولا تجر ههنا، رأيت ماذا يقول له؟

في كفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع النقيضين، أنتم طبعاً تعرفون ما هي حقيقة كلام السيد الحكيم؟ كأنه يفرق بين عالمي الإثبات والثبوت، يعني يقول إشكال اجتماع النقيضين هذا في عالم الثبوت ومحلول، لكن إجتماع الضدين هذا في عالم الإثبات ما نقدر ندفعه، نقول له: لا، لأن عالم الثبوت ليس هذا تصور،متحقق، يعني نحن نجر الإشكال، لأن حقيقة استحالة الجمع بين الضدين لابد أن ترجع إلى استحالة الجمع بين النقيضين، لأنه ليس له استحالة على حدة، الجمع بين الضدين، فإذا كان ذاك فيه الكفاية، يصير هذا فيه المكاسب، يكون ننتبه يعني، هذا حقيقة الكلام....

في جواز اجتماع النقيضين كما ذكرنا، ومن الظاهر أنه ليس أهون من اجتماع، بل ذاك أقبح أصعب، لأنه مباشرة، التنافي والتنافر مباشرة، هذا غير مباشر الجمع بين الضدين، لأنه ما هو الوجه في استحالة الجمع بين الضدين؟ لرجوع إلى الجمع بين النقيضين، ذاك مباشر مستحيل....

ليس أهون من اجتماع الضدين وكما يمكن تصوير اجتماع النقيضين مع اختلاف الرتبة، بما تقدم، يمكن تصوير اجتماع الضدين فيما لو طرأ على أحد الضدين علة ضده الآخر الرافعة له....

لأن نحن إذا كان عندنا ماذا؟ ما الموجب لرفع الحكم الواقعي؟ الجهل به ووجود العلة الموجبة للحكم الظاهري فارتفع الحكم الظاهري وصار المكلف موجه للإتيان بالحكم الظاهري....

لما لو طرأ على أحد الضدين علة ضده الآخر الرافعة له، لأن إحدى العلتين كما توجب أحد الضدين ترفع ضده الآخر....

فإن الضدين موجودان في زمان وجود العلة، وإن اختلفا في الرتبة، لكن مرة هذه العلة تقتضي الحكم الواقعي، الذي هو الحقيقة التكليف الإلهي بشكل عام، مرة تكليف واقعي يقول لك: إيت بالحكم الواقعي، مرة يراك أنت جاهل بالحكم الواقعي يقول لك: إيت بالحكم الظاهري، فأينما وجه الأمر المكلف أصبح المكلف يأتي بتكليفه الواقعي تارة والظاهري تارة أخرى....

حيث يكون الأول موجوداً في مرتبة حدوث العلة الرافعة له...

لا نقول موجوداً في مرتبة حدوث العلة الرافعة له، في المرتبة غير موجود، في زمان، انتبهوا، لذلك أنا قلت لكم خطأ في الكتاب، في المرتبة مستحيل، وإلا إذا كان موجود في المرتبة يصير ماذا؟ اتحاد رتبي، هذا الجمع بين الضدين والنقيضين مستحيل...
والثاني موجوداً في مرتبة متأخرة وهو ممكن، عرفنا كيف؟ 

ولعل الأولى....

....

لا، ما يصير تعبر مرتبة وتريد زمان، ما يصير...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

